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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي
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 أستاذ مشارك - كلية القانون، جامعة الأمير سلطان بالرياض  

المملكة العربية السعودية 
د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

المستخلص: 
ــة  هــذه الدراســة تبحــث عــن موضــوع اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي مــن ناحي

فقهيــة، تــم بحثهــا عــى المنهــج الاســتقرائي الفقهــي، مبينــة فيهــا خصائــص التأمــن بشــكل عــام، 

ومقارنــة بــن أنــواع التأمــن التجــاري والتعــاوني والاجتماعــي، ومفرقــة بــن التأمــن الاجتماعــي 

والضــان الاجتماعــي، وأن التأمــن ينقســم إلى عــدة أقســام باعتبــارات متعــددة، منهــا: أقســامه 

مــن حيــث الاختيــار والإجبــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث 

نــوع التعويــض، ومــن حيــث الجهــة المصــدرة لــه، ثــم بينــت تكييــف هــذا النــوع مــن التأمــن؛ 

ــن  ــن التأم ــوع م ــو ن ــرع والمعاوضــة، فه ــن الت ــل، وب ــاون والتكاف ــن التع ــع ب ــد جام ــه عق وأن

التعــاوني، وفصلــت في حكــم اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي، وختمــت ببيــان إباحــة حكــم 

ــه مــن المكاســب  ــه، وكون ــه والتعامــل ب التأمــن الاجتماعــي بشــكل عــام، وإباحــة الدخــول في

المباحــة.

الكلمات المفتاحية: التأمين، الاجتماعي، استثمار، قسط، التكافل.

The Ruling on Investing Social Insurance Funds:                  
(A Comparative Fiqh Study)

Dr. Hanan Mohammad abdullah Alzakari
Abstract: 

This study investigates the Islamic jurisprudential fiqh 
perspective on the investment of social insurance funds. 
Employing an inductive fiqh methodology، it elucidates the 
characteristics of insurance generally and compares commercial، 
cooperative، and social insurance، distinguishing social insurance 
from social security. The research categorizes insurance based on 
various criteria، including voluntary vs. mandatory participation، 
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risk type، subject matter، compensation type، and issuing entity. It then 
analyzes the legal classification of social insurance، identifying it as a 
composite contract combining cooperation، solidarity، donation، and 
exchange، positioning it as a form of cooperative insurance. The study 
details the ruling on investing social insurance funds and concludes 
by affirming the general permissibility ibahah of social insurance، its 
participation، and its financial gains.
Abstract: Keywords: Insurance، Social، Investment، Premium، 
Takaful.

مُقَدِّمَة:
إن مــن أبــرز المجــالات التــي جــاءت الشريعــة المحكمــة ببيــان أحكامهــا وضوابطهــا: التعامــات 

ــق  ــه، يحق ــخًا في مبادئ ــه، راس ــا في إحكام ــه، قويً ــا في تكوين ــامي بديعً ــالي الإس ــام الم ــاء النظ ــة، فج المالي

العدالــة، ويمنــع الظلــم، ويســتند إلى قواعــد محكمــة يتحقــق بهــا الخــر والصــاح للمجتمعــات الإســامية 

إن أخــذت بــه. وتعُــدّ صناعــة التأمــن التــي تنمــو بشــكل متســارع في عالمنــا الإســامي مــن أبــرز القضايــا 

ــة ليتضــح مــا أباحــه الــرح مــن  ــاج إلى تجليــة ضوابطهــا وأحكامهــا الشرعي المعــاصرة الملحــة التــي تحت

غــره.

وفي هذا البحث سأتطرق إلى بيان حكم التأمين الاجتماعي من خلال الخطة التالية:

 المقدمة

المبحث الأول: تعريف التأمين.

المبحث الثاني: خصائص التأمين الاجتماعي والمقارنة بين التأمين الاجتماعي وما يشابهه:

المطلب الأول: خصائص التأمين الاجتماعي.

المطلب الثاني: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني والتجاري.

المطلب الثالث: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي.

المبحث الثالث: أقسام التأمين:

المطلب الأول: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الاختيار والإجبار.

المطلب الثاني: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث المستفيد منه.

المطلب الثالث: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع الخطر.

المطلب الرابع: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث موضوعه.

المطلب الخامس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع التعويض.

المطلب السادس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الجهة المصدرة له.

المبحث الرابع: حكم التأمين الاجتماعي:

المطلب الأول: تكييف التأمين الاجتماعي.
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المطلب الثاني: حكم استثمار التأمين الاجتماعي.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتأمين الاجتماعي.

الخاتمة.

ثبت المصادر والمراجع.

ــمه  ــأل، وباس ــداد أس ــه الس ــن فضل ــل؛ وم ــر وأتوس ــرع في التيس ــه أت ــوكل، وإلي ــه أت ــى الل وع

ــتفتح.  ــث أس البح

المبحث الأول: تعريف التأمين:
  أولً: التأمين في اللغة:

التأمــن مصــدر مــن أمَــن، والهمــزة والميــم والنــون لهــا معنيــان؛ أحدهــا: الأمانــة التــي هــي ضــد 

الخيانــة، ومعناهــا: ســكون القلــب، والآخــر: التصديــق. وهــذان المعنيــان متقاربــان) 1(.

ومن أبرز مشتقات هذين الأصلين:

الأمــن والأمــان والأمنــة؛ وهــي: ضــد الخــوف، والأمانــة وهــي ضــد الخيانــة، والإيمــان وهــو ضــد 

ــة؛ أي: الأمــن)2 (. ــه التصديــق، والأمــان وهــو إعطــاء الأمَنَ ــراد ب الكفــر وي

ومــن الاشــتقاق الأخــر أخُــذ التأمــن بمعنــاه الاصطلاحــي المــراد في هــذا البحــث؛ وقــد ورد مــا يؤيد 

ء دفــع مــالا منجــا لينــال هــو أو ورثتــه قــدرًا مــن  ْ هــذا في المعجــم الوســيط، جــاء فيــه: »وأمّــن عَــى الــيَّ

المــال مُتَّفقًــا عليــه أو تعويضًــا عَــاَّ فقــد يقُــال أمَــن عــى حياتــه أوَ عــى داره أوَ ســيارته«) 3(.

ثانيًا: التأمين في اصطلاح الفقهاء:

هــو: »نظــام تقاعــدي يقــوم عــى أســاس المعاوضــة أو التــرع، أو يكــون مختلطًــا منهــا، ويلتــزم 

فيــه طــرف لآخــر بتعويــض نقــدي يدفعــه لــه عنــد حصــول حــادث ونحــوه«)4 (.

ثالثاً: التأمين الاجتماعي باعتباره مركبًا:

هــو: »تأمــن إجبــاري، تقــوم بــه أو تــرف عليــه وتعينــه الدولــة، ضــد أخطــار معينــة يتعــرض لهــا 

أصحــاب الحرف ونحوهــم«) 5(.

المبحث الثاني: خصائص التأمين الاجتماعي والمقارنة بين التأمين الاجتماعي وما يشابهه:
المطلب الأول: خصائص التأمين الاجتماعي:

11 أنــه يراعــي جميــع شرائــح الموظفــن والعــال ونحوهــم ممــن يدخــل ســلك العمــل الوظيفي، .

ولا يحصــل فيــه تمييــز بــن الموظفــن بــل يســتحقه الجميــع عــى حد ســواء.

22 يمنع الجمع بين التأمين الاجتماعي وراتب الوظيفة..

33 أن التأمــن الاجتماعــي نظــام توفــري إجبــاري مناســب لمــن يرغــب في التوفــر مــن الموظفــن، .

وقــد يكــون اختياريـًـا في بعــض الجهــات.

44 أن الهــدف مــن نظــام التأمــن الاجتماعــي؛ تأمــن حيــاة الموظــف المعيشــية، ومــن يعولهــم .

ضــد الحاجــات الاقتصاديــة التــي تنشــأ عــن فقــد الموظــف دخلــه مــن وظيفتــه.

55 أن التأمين الاجتماعي نظام يحتمل المعاوضة..
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66 ــد، أو . ــة للتقاع ــة العام ــف المؤسس ــم تضي ــل ل9 %، ث ــد تص ــدًا ق ــة ج ــاطه منخفض أن أقس

ــيخوخة  ــن الش ــغ س ــى إذا بل ــة. حت ــبة معين ــة نس ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام المؤسس

القانونيــة وأحيــل عــى التقاعــد أخــذ راتبًــا شــهرٍياً يبلــغ أضعافـًـا مضاعفــة مــن المبلــغ الضئيــل 

الــذي كان يقتطــع مــن راتبــه، وذلــك بحســب مــدة عملــه في الوظيفــة، ويســتمر هــذا الراتب 

ــا، ثــم ينتقــل إلى ورثتــه مــن بعــده بــروط معينــة. مــادام حيً

77 ــن . ــبء ع ــف الع ــن فيخ ــن الممول ــاون ب ــائل التع ــن وس ــيلة م ــي وس ــن الاجتماع أن التأم

الجميــع)6 (.

المطلب الثاني: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني والتجاري:
أولً: من أوجه الاتفاق بين التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري:

1 - المحقق الأمان الاقتصادي للمستفيد.

2 - اعتبار الاحتياطي المالي موردًا من موارد الدولة للتنمية الاقتصادية.

3 - أن محل التأمين في الغالب على الأشخاص)7 (.

ثانيًا: من أوجه الاتفاق بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني:
1 - أن كلً منهما قائم على أساس من التعاون والتضامن والتساند بين الأعضاء. 

2 - أن كلً منهما يقام من أجل دفع الخسائر الناجمة عن الأخطار.

3 - أن المسؤولية في كل واحد منهما محددة بقدر معين لا تتعداه) 8(.

ثالثًا: من أوجه الاختلاف: 
11  أن التأمين الاجتماعي إجباري في غالب الأحوال، بخلاف التجاري والتعاوني فهو اختياري..

22 أن التأمــن الاجتماعــي مــن الأنظمــة العامــة التــي تفرضهــا الدولــة لمصلحــة اجتماعيــة عامــة، .

أمــا التعــاوني فهــو مــن الأنظمــة الخاصــة التــي يقُبــل عليهــا الأفــراد، لــذا فــإن الاجتماعــي 

أكــر اتســاعًا في التطبيــق مــن التعــاوني، أمــا التجــاري فقــد يفــرض مــن الدولــة لمصلحــة عامــة 

في بعــض الأمــور كتأمــن الســيارات، والأصــل فيــه الاختيــار.

33 ــاري . ــا التج ــل، بين ــاب العم ــن أرب ــا م ــة أو غيره ــه الدول ــد تؤمن ــي ق ــن الاجتماع أن التأم

ــات أو  ــل جمعي ــن قب ــن م ــه يؤمّ ــاوني فإن ــا في التع ــه شركات التأمــن المســاهمة، بين فتؤمن

شركات تعاونيــة.

44 أن الهــدف مــن إقامــة التأمــن الاجتماعــي هــو تأمــن ذوي الدخــل المحــدود ضــد أخطــار .

ــح، وفي التعــاوني تأمــن المشــركين بأقــل تكلفــة. ــا في التجــاري مجــرد الرب ــة، بين معين

55  أن الأخطــار التــي يغطيهــا التأمــن في الاجتماعــي هــي: أخطــار معينــة فقــط كالشــيخوخة .

والبطالــة ونحــو ذلــك، بينــا في التجــاري فيغطــي التأمــن جميــع الأخطــار، أمــا في التعــاوني 

فيتفــق الطرفــان عــى الأخطــار، وقــد يغطــي أنواعًــا كثــرة منهــا.

66 أن المؤمّــن لهــم في التأمــن الاجتماعــي هــم الذين يشــملهم النظــام فقط، بينــا في التجاري فكل .

مــن يدفــع الأقســاط، أمــا في التعاوني فهم المشــركون في الجمعيــات أو الــركات التعاونية.
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77  أن الإدارة في التأمــن الاجتماعــي تتولاهــا الدولــة أو مؤسســة تــرف عليهــا الدولــة، بينــا في .

التجــاري فتتولاهــا شركان التأمــن المســاهمة، أمــا في التعــاوني فيتولاهــا أعضــاء الجمعيــة أو 

المؤسســون لشركــة التأمــن التعــاوني) 9(.

المطلب الثالث: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي:

88 ــات . ــة يحقــق الأمــن الاقتصــادي والخدم ــه الدول ــوم ب الضــان الاجتماعــي هــو: »نظــام تق

ــره«)10(. ــابق أو بغ ــع باشــراك س ــراد المجتم ــة لأف الاجتماعي

أولً: من أوجه الاتفاق بين نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي:

-1 أنهما نظامان تقوم بها نفس الجهة؛ وهي: الدولة.

99 ــش . ــى العي ــم ع ــي تعينه ــراد الت ــات الأف ــض حاج ــق بع ــدف إلى المحق ــا يه -2 أن كلً منه

الكريــم، أو تحفــظ لهــم حــدًا معينًــا مــن العيــش، أو تحافــظ عــى المســتوى الــذي يعيشــون 

فيــه)11 (.

ثانيًا: من أوجه الاختلاف:
11 ــو . ــي ه ــان اجتماع ــس كل ض ــي؛ إذ لي ــن الاجتماع ــن التأم ــمّ م ــي أع ــان الاجتماع ن الض

ــاشرة. ــة مب ــات اجتماعي ــة أو خدم ــاعدة اجتماعي ــون مس ــد يك ــي فق ــن اجتماع تأم

22 أن الضــان الاجتماعــي يمكــن أن يتحقــق مــن غــر ســابق اشــراك، بخــاف التأمــن الاجتماعي .

فــا يحصــل الشــخص عــى مــردوده إلا إذا كان مــن المشــركين أو المســتحقين عن المشــرك.

33 إن الضــان الاجتماعــي يشــمل جميــع أفــراد المجتمــع؛ ســواء أكانــوا مــن العاملــن أم مــن .

أصحــاب العمــل، أن مــن أصحــاب الحــرف والمهــن الحــرة، أم مــن لا عمــل لــه أو حرفــة، أمــا 

التأمــن الاجتماعــي فــا يشــمل إلا أصحــاب الدخــل مــن العاملــن المشــركين فيــه) 12(.

المبحث الثالث: أقسام التأمين:
ــار  ــث الاختي ــن حي ــيمه م ــا: تقس ــددة، منه ــارات متع ــام باعتب ــدة أقس ــن إلى ع ــم التأم ينقس

والإجبــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث نــوع التعويــض، ومــن حيــث 

ــي: ــا ي ــا ك ــه، وتفصيله ــة المصــدرة ل الجه

المطلب الأول: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الاختيار والإجبار:
القسم الأول: التأمين الاجتماعي الإجباري:

وهــذا في الغالــب يصــدر مــن الجهــات المعنيــة مــن قبــل الدولــة، مثــل: المؤسســة العامــة للتقاعــد، 

والمؤسســة العامــة للتأمينات.

القسم الثاني: التأمين الاجتماعي الاختياري:
44 وهــذا في الغالــب يصــدر مــن جهــات غــر رســمية ولا علاقــة لهــا مبــاشرة بالعمــل، وهــو مــا .

تقــوم بــه النقابــات العماليــة في بعــض البلــدان، كنقابــات الأطبــاء أو المحامــن أو المهندســن، 

أو مــا تقــوم بــه المؤسســات التجاريــة الخاصــة بالتأمــن التجــاري) 13(.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

المطلب الثاني: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث المستفيد منه:
القســم الأول: أن يكــون المســتفيد مــن التأمــن الاجتماعــي هــو الموظــف نفســه، ولا يشــاركه أحــد 

في الاســتفادة منــه، وهــذا يكــون في حــال حياتــه فقــط.

ــم في  ــارب الموظــف ممــن يعوله ــن التأمــن الاجتماعــي أق ــاني: أن يكــون المســتفيد م القســم الث

ــه ســن التقاعــد) 14(. ــه إمــا وهــو عــى رأس العمــل، أو بعــد وصول ــه، وهــذا يكــون بعــد وفات حيات

المطلب الثالث: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع الخطر:
القســم الأول: أخطــار دوريــة تقــع بانتظــام، كأن تكــون مــن ســنة إلى أخــرى؛ وذلــك مثــل: المــرض 

وحــوادث العمــل.

 القســم الثــاني: أخطــار تقــع بــدون انتظــام، ويصعــب التنبــؤ بهــا، وبوقــت تحصصهــا؛ وذلــك مثــل: 

ــر البطالة. خط

القسم الثالث: أخطار مؤكدة، ولكنها تقع بعد مدة طويلة، وذلك مثل: الشيخوخة) 15( )16 (.

المطلب الرابع: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث موضوعه:

1 - التأمين للشيخوخة.                         2 - التأمين للعجز الدائم.

3 - التأمين للعجز المؤقت.                      4 - التأمين للوفاة.

5 - التأمين لأضرار وإصابات العمل.           6 - التأمين للبطالة.

7 -  التأمين الصحي.                             8 - العلاوات العائلية) 17(.

المطلب الخامس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع التعويض:
ــى  ــهرياً ع ــل ش ــف أو العام ــتحقه الموظ ــالي يس ــغ م ــو مبل ــدي: ه ــب التقاع ــم الأول: الرات القس

ــل. ــود العم ــة وعق ــن والأنظم ــى القوان ــه بمقت ــاء خدمت ــد انته ــة بع ــة المختص ــة أو المؤسس الدول

القســم الثــاني: مكافــأة التقاعــد: وهــو مبلــغ مــالي مقطــوع تؤديــه الدولــة أو المؤسســة المختصــة 

ــب  ــتحقاق الرات ــم شروط اس ــر فيه ــمولين، إذا لم تتوف ــن المش ــال والموظف ــة للع ــات الاجتماعي بالتأمين

ــدي. التقاع

القســم الثالــث: مكافــأة نهايــة الخدمــة: هــي حــق مــالي يوجبــه القانــون أو العقــد  للعامــل أو 

الموظــف بــروط، ويقــدر بحســب مــدة الخدمــة وســبب انتهائهــا وراتــب العامــل والموظــف ويدفــع عنــد 

انتهــاء الخدمــة للعامــل أو للموظــف أو لعائلتهــا.

القســم الرابــع: مكافــأة الادخــار: و هــي نســبة محــددة تســتقطع مــن الراتــب أو الأجــر يضــاف 

ــة واحــدة في  ــل دفع ــن المؤسســة، وهــي تســتثمر ويســتحقها الموظــف أو العام ــا نســبة محــددة م إليه

ــه أو حســب النُظــم الســائدة)18 (. ــة خدمت نهاي

المطلب السادس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الجهة المصدرة له:
القسم الأول: التأمين الاجتماعي الصادر من المؤسسة العامة للتقاعد التابعة للدولة) 19(.

القسم الثاني: التأمين الاجتماعي الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)20 (.

والفرق بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

ــه  ــة فإن ــات الاجتماعي ــة، بخــاف التأمين ــف الحكومي ــد يســتحقه أصحــاب الوظائ أولً: أن التقاع

ــد الأجــور في القطــاع الحكومــي. ــك مــن يعمــل عــى بن مقصــور عــى وظائــف القطــاع الخــاص، وكذل

ــا: أن التقاعــد ينالــه الموظفــن الســعوديين، بخــاف التأمينــات الاجتماعيــة فهــو عــام لجميــع  ثانيً

الموظفــن أيًــا كانــت جنســيتهم)21 (.

وصورة التأمين الاجتماعي إن كان من المؤسسة العامة للتقاعد هي:
 أنــه يتــم عــر اقتطــاع 9  % مــن راتــب الموظــف، و9 %يدفــع مــن قبــل الدولــة أو الشركــة التــي 

يعمــل فيهــا الموظــف، فيكــون مقــدار مــا يقتطــع ويدخــر لــه شــهريا 18 % مــن راتبــه، وتعطــى لــه بعــد 

تقاعــده عــى شــكل رواتــب شــهرية مســتمرة وفــق آليــة محــددة) 22(.

وأما التأمينات الاجتماعية فصورة التأمين من قبلها: 
هــي مــا تقــوم بــه الــركات والمؤسســات مــن التأمــن عــى موظفيهــا ضــد العجــز والشــيخوخة 

والوفــاة، وتســدد أقســاطه مــن راتــب الموظــف كنســبة مقتطعــة منــه في كل شــهر) 23(

المبحث الرابع: حكم التأمين الاجتماعي:
اختلف الفقهاء في حكم التأمين الاجتماعي، ولعل هذا الخلاف سببه أحد أمرين:

الأول: تكييف التأمين الاجتماعي.

الثاني: استثمار التأمين الاجتماعي.

المطلب الأول: تكييف التأمين الاجتماعي:

اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف التأمين الاجتماعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تكييف نظام التأمين الاجتماعي على أنه تأمين تجاري.

وقــال بهــذا عــدد مــن العلــاء المعاصريــن، مثــل: الدكتــور مصطفــى الزرقــاء)24 (، والشــيخ عبداللــه 

ابــن منيــع)25 (، والشــيخ عبدالرحمــن الــراك) 26(.

ووجــه ذلــك: التشــابه الكبــر بينهــا، فــكلً منهــا يدفــع فيــه الشــخص مبلغًــا مــن المــال مقســطاً، 

ثــم يأخــذه بعــد زمــن مبلغًــا أكــر مــا دفــع مقســطاً، كــا أن في كل واحــد مــن العقديــن جهالــة وغــرر)27(.

نوقــش: عــى فــرض وجــود جهالــة وغــرر في التأمينــات الاجتماعيــة فهــا قليــان، بخــاف التأمــن 

التجــاري ففيــه مــن الجهالــة والغــرر وأكل الأمــوال بغــر حــق بصــورة ظاهــرة بيّنــة، والقاعــدة عنــد أهــل 

العلــم: »يغتفــر في التبرعــات مــا لا يغتفــر في المعاوضــات مــن الغــرر والجهالــة«) 28(، إضافــة إلى أنــه رغــم 

أوجــه الشــبه بينهــا إلا أن أوجــه الاختــاف أكــر، وقــد ســبق بيانهــا)29 (.

ــاوني  ــي تع ــن اجتماع ــد تأم ــه عق ــى أن ــة ع ــات الاجتماعي ــام التأمين ــف نظ ــاني: تكيي ــول الث الق

إجبــاري. وذهــب إلى هــذا القــول بعــض العلــاء المعاصريــن، مثــل: الدكتــور عمــر المــرك) 30(، والدكتــور 

ــر) 32(. ــعود الب ــور س ــان) 31(، والدكت ــعود الفنيس س

ــاهمة في  ــر المس ــوال ع ــتثمار الأم ــوم باس ــة تق ــات الاجتماعي ــة التأمين ــك: أن مصلح ــه ذل ووج

الــركات الوطنيــة الكــرى، وعــر الاســتثمارات العقاريــة، مــا يحقــق مــردودًا ماليًــا يــرف منــه فيــا بعد 

ــا فيلحــق بــه) 33(. عــى المســتفيدين مــن النظــام، وهــذا مــا يعمــل في التأمــن التعــاوني تمامً
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

ــي  ــار في الاجتماع ــك كالإجب ــاوني، وذل ــي والتع ــن الاجتماع ــن التأم ــاف ب ــود الاخت ــش: بوج نوق

ــن  ــار في التأم ــه: أن الإجب ــب عن ــاف)34 (. وأجي ــه الاخت ــل في أوج ــبق التفصي ــد س ــاوني، وق ــاف التع بخ

الاجتماعــي »إنمــا هــو لمصلحــة المشــرك فيــه، فبعــض الموظفــن لا يبــالي مــا يكــون عليــه الوضــع في حــال 

التقاعــد ولا يفكــر في مســتقبله المــالي، فمــن بــاب السياســة الشرعيــة ألــزم ولي الأمــر بهــذا العقــد؛ لضــان 

ــع الموظفــن«)35 (. المســتقبل المــالي لجمي
ــذا  ــب إلى ه ــرع: وذه ــد ت ــه عق ــى أن ــة ع ــات الاجتماعي ــام التأمين ــف نظ ــث: تكيي ــول الثال الق
القــول مجمــع الفقــه الإســامي) 36(، والمجمــع الفقهــي الإســامي)37 (، وهيئــة كبــار العلــاء) 38(، وجــاء أيضًــا 

ــزكاة)39 (. ــدوات بيــت ال ــات ن في توصي
ووجــه ذلــك: أن مــا يدفعــه المؤمّــن عليــه اجتماعيًــا ليــس لــه صفــة قســط التأمــن، إنمــا هــو تــرع، 
ــة تدفــع أكــر منــه، فهــو مــن قبيــل التكافــل والتعــاون، ولا  ــا ولا قــار؛ وذلــك لأن الدول فليــس فيــه ربً
ضــر عــى ولي الأمــر أن يفــرض عــى النــاس شــيئاً يؤمّــن بــه حياتهــم بعــد عجزهــم، ووقوعهــم في الحاجــة، 
أو إصابتهــم بــأذى في أنفســهم أو أموالهــم) 40(. ومــا يؤيــد ذلــك أنــه يقــوم عــى أســاس المنحــة والتمليــك 
بــا عــوض مــن أحــد الطرفــن، كــا في الهديــة والصدقــة والهبــة مــن غــر عــوض، إلا أنــه تــرع إجبــاري 
ــا، وهــذا التــرع لا تنتقــل ملكيتــه مبــاشرة إلى المســتفيدين بــل يتجمــع  مفــروض عــى الممولــن لــه غالبً

لــدى جهــة ويصــر موقوفًــا لمصلحتهــم، وباجتــاع التــرع والاشــراك تتحقــق الكفالــة الاجتماعيــة) 41(.
ونوقــش: أنــه لــو صــح هــذا التــرع بالنســبة للدولــة لمــا صــح بالنســبة للموظــف، وكيــف يصــح 

اعتبــار تبرعــه وهــو مجــر عليــه لا خيــار لــه فيــه؟ بــل إن كل موظــف يتطلــع إلى حصولــه عــى عــوض مــا 

اقتطــع مــن راتبــه، فدعــوى التــرع باطلــة لا أصــل فيهــا) 42(.

الترجيح:
الراجــح –واللــه أعلــم- أن التأمــن الاجتماعــي عقــد جامــع بــن التعــاون والتكافــل، وبــن التــرع 
ــار  ــوع إجب ــه ن ــا؛ ففي ــا محضً ــس تبرعً ــه لي ــك لأن ــاوني)43 (؛ وذل ــن التع ــن التأم ــوع م ــو ن ــة، فه والمعاوض
ــل  ــاب العم ــة أو أرب ــة؛ لأن الدول ــة محض ــس معاوض ــوال، ولي ــادل في الأم ــة والتب ــه المعاوض ــرض من والغ

ــا لمصلحــة مــن تحتهــم. ــا إلزاميً يتبرعــون تبرعً

المطلب الثاني: استثمار التأمين الاجتماعي:
أما عن سبب الخلاف الثاني الذي هو: استثمار التأمين الاجتماعي.

ــى وجــوه  ــددة، وع ــا المدخــرة في مجــالات متع ــي تســتثمر أمواله ــن الاجتماع فمؤسســات التأم

متنوعــة؛ قــد تكــون مباحــة، وقــد تكــون محرمــة، فلعــل مــن رأى تحريــم التأمــن الاجتماعــي كان ســببه 

تحريــم طــرق اســتثمار المــال؛ وذلــك لمــا في ذلــك مــن إعانتهــم عــى الإثــم والعــدوان، ومــن رأى إباحتــه؛ 

فقــد اشــرط ألا تســتثمر في مجــالات محرمــة أو مشــبوهة) 44(.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتأمين الاجتماعي:
تحرير محل النزاع:

ــاري؛ فــالأولى البعــد عــن الدخــول في مثــل  ــا وليــس بإجب أولً: إذا كان نظــام التأمــن الاجتماعــي اختياريً

هــذا التعامــل؛ لشــبهه بالتأمــن التجــاري) 45(.
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ــن  ــة تأم ــل شرك ــل، مث ــا بالعم ــة به ــة لا علاق ــن جه ــادرًا م ــي ص ــن الاجتماع ــام التأم ــاً: إذا كان نظ ثاني
ــاً) 46(. ــم حرام ــون الحك ــام، فيك ــكل ع ــاري بش ــن التج ــم التأم ــه حك ــق علي ــتقلة؛ فينطب مس

ثالثاً: إذا كان التأمين الاجتماعي ناتجًا عن عمل أصله محرم؛ فيحرم أخذه)47 (.
رابعًــا: إذا كان التأمــن الاجتماعــي تبرعًــا صرفـًـا مــن الدولــة، دون أن يســتقطع مــن رواتــب الموظــف شيء، 
فهــو عقــد مبــاح بــا خــاف بــن العلــاء فيــا يظهــر؛ لأنــه منحــة مــن ولــس الأمــر لآحــاد مــن 

النــاس وهــذا لا مانــع منــه شرعًــا)48 (.
ــدارًا  ــب الموظــف مق ــد معاوضــة محضــة؛ كأن يقتطــع مــن رات خامســاً: إذا كان التأمــن الاجتماعــي عق
ــع  ــة مبال ــد حــدوث ظــروف معين ــوض عن ــم يع ــيء، ث ــه ب ــة مع ــا دون أن تســاهم الدول معينً

ــن التجــاري) 49(. ــه داخــل في التأم ــه محــرم؛ لأن معــن؛ فإن
 سادسًــا: اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في حكــم أخــذ التأمــن الاجتماعــي إذا كان أصــل العمــل مباحًــا، وكان 

ناتجًــا عــن راتــب الموظــف، وتســهم الدولــة فيــه بمقــدار معــن، عــى ثلاثــة أقــوال:
القــول الأول: أن التأمــن الاجتماعــي مبــاح، وذهــب إلى هــذا القــول أكــر الفقهــاء المعاصريــن) 50(، وقــد 
ــه في  ــاء) 51(، إلا أن ــه إلى الشــيخ مصطفــى الزرق ــة الإجــاع علي ــور عمــر المــرك حكاي نســب الدكت

ــه لوجــود الخــاف في المســألة. الحقيقــة إجــاع غــر مســلم ب
ــه  ــع الفق ــه مجم ــب إلي ــرة)52 (، وذه ــامية بالقاه ــوث الإس ــع البح ــاني لمجم ــر الث ــرره المؤتم ــا ق ــذا م وه
ــرار مجمــع فقــه  ــرار المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة)54 (، وهــو ق الإســامي) 53(، وهــو ظاهــر ق
ــة)57(. ــة الدائم ــه اللجن ــت إلي ــاء) 56(، وذهب ــار العل ــة كب ــرار هيئ ــر ق ــكا)55 (، وظاه ــة بأمري الشريع

القــول الثــاني: أن التأمــن الاجتماعــي محــرم، فــا يجــوز أخــذه ولا التعامــل بــه، وذهــب إلى هــذا القــول 
مــن المعاصريــن الشــيخ عبدالرحمــن الــراك) 58(، والدكتــور ســليمان بــن ثنيــان) 59(، والدكتور شــوكت 

عليــان ) 60(، ونسُــب إلى الشــيخ عبدالــرزاق عفيفــي)61 ( :. 

القول الثالث: التفصيل في حكم التأمين الاجتماعي.

فإن كان التأمين من جهة حكومية؛ فلا شيء فيه، ويباح أخذه والتعامل به.

وإن كان مــن جهــة أهليــة خاصــة كالــركات ونحوهــا؛ فيحــرم أخــذه والتعامــل بــه إن كان الدخول 

في اختياريـًـا. أمــا إن كان إجباريـًـا فتبــاح المشــاركة فيهــا، ويرتفــع الإثــم عمــن أجــر عليــه.

وذهب إلى هذا القول الشيخ محمد المنجد)62 (.

الأدلة:
أدلة القول الأول؛ القائل بإباحة التأمين الاجتماعي:

ن) 63(. الدليل الأول: قال الله وَتعََاوَنوُاْ عَلَ ٱلبِِّ وَٱلتَّقوَىٰ وَلَ تعََاوَنوُاْ عَلَ ٱلإثِمِ وَٱلعُدوَٰ

الدليــل الثــاني: عــن أبي مــوسى س، أن النبــي  قــال: )إن المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا( 

وشــبك أصابعــه)64 (.

ــزو أو  ــوا في الغ ــال: »إن الأشــعريين إذا أرمل ــي   ق ــوسى س، أن النب ــن أبي م ــث: ع ــل الثال الدلي

قــل طعــام عيالهــم بالمدينــة جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم في إنــاء واحــد 

بالســوية، فهــم منــي وأنــا منهــم«) 65(.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

وجه الدلالة من الأدلة السابقة:
أن نظــام التأمــن الاجتماعــي يتوافــق مــع عمومــات قواعــد الشريعــة التــي تهــدف إلى التعــاون 

والتكافــل والعــدل، وذلــك لمــا يظهــر فيــه مــن جانــب التــرع، وليــس ذلــك عــى وجــه المعاوضــة وطلــب 

الربــح، ومــا كان كذلــك فالشريعــة تبيحــه) 66(، وقــد قــال ابــن تيميــة :: »أن حيــاة بنــي آدم وعيشــهم في 

الدنيــا لا يتــم إلا بمعاونــة بعضهــم لبعــض؛ في الأقــوال أخبارهــا وغــر أخبارهــا، وفي الأعــال أيضــا«) 67(.

نوقــش: أنــه لــو صــح التــرع مــن الدولــة لمــا صــح بالنســبة للموظــف، لأنــه مجــر عليــه لا خيــار 

لــه فيــه، بــل إن كل موظــف يتطلــع بشــدة إلى حصولــه عــى عــوض مــا أخــذ منــه، فدعــوى التــرع باطلــة 

لا أصــل لهــا) 68(. 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجــه الأول: أن الإجبــار في هــذا العقــد إنمــا هــو لمصلحــة المشــرك، فمــن بــاب السياســة الشرعيــة 

ألــزم ولي الأمــر بهــذا العقــد؛ لضــان المســتقبل المــالي لجميــع الموظفــن) 69(. 

قــال ابــن تيميــة :: »وقــد توجــب الشريعــة التــرع عنــد الحاجــة، كــا نهاهــم النبــي - صــى اللــه 

ــاع؛ لأن  ــوا الجي ــم ليطعم ــت عليه ــي وجب ــة الت ــن ادخــار لحــوم الأضاحــي لأجــل الرأف ــه وســلم - ع علي

إطعامهــم واجــب«) 70(.

ــا بهــذا  ــا مختــارًا عالمـً الوجــه الثــاني: أن الموظــف أو العامــل قــد دخــل في الســلك الوظيفــي راضيً

ــات  ــا: التأمين ــي منه ــه، الت ــع شروط ــى جمي ــة ع ــن الموافق ــد تتضم ــرام العق ــى إب ــه ع ــام، فموافقت النظ

ــة) 71(. الاجتماعي

ــا  ــى تعاونيً ــن أن يبق ــة م ــر المعاوض ــن يس ــه م ــل في ــا دخ ــه م ــه لا يخرج ــث: أن ــه الثال  الوج

ــا، وذلــك كــا في عقــد القــرض، وذلــك لأن العقــد يغلــب عليــه التعــاون والتكافــل لا المعاوضــة  اجتماعيً

ــرة)72 (. ــر مؤث ــا غ ــة إلا أنه ــوع معاوض ــه ن ــد في ــد وإن وج ــذا العق ــة، فه المحض

ــه  ــل تقف ــن، ب ــب الموظفــن أو العامل ــا تقتطعــه مــن روات ــك م ــة لا تمل ــع: أن الدول ــل الراب الدلي

عليهــم إلى حــن الحاجــة، وهــو خــاف التأمــن التجــاري المحــرم حيــث تمتلــك شركات التأمــن الأقســاط 

ــا الخاصــة دونهــم)73 (. ــن لهــم، وتســتغله لمصلحته ــا مــن المؤمّ بمجــرد دفعه

ــع  ــزم بدف ــة تلت ــر في الحكــم، فالدول ــة وشركات التأمــن غــر مؤث ــن الدول ــرق ب ــأن الف ــش: ب نوق

معــاش التقاعــد في حياتــه وبعــد موتــه لمــن يســتحقه عنــه إن مــات قبــل ذلــك، وشركــة التأمــن التجــاري 

تتعهــد في التأمــن عــى الحيــاة بدفــع مبلــغ التأمــن للمؤمّــن إن بقــي حيًــا بعــد المــدة المحــددة، وتدفعــه 

إلى ورثتــه أو مــن يعينــه إن مــات قبــل ذلــك)74 (.

يمكن أن يجاب عنه:
بعــدم التســليم بنفــي الفــرق المؤثــر بــن الدولــة وشركات التأمــن، فالــدول تؤمــن لمصلحــة مــن 

تحتهــاـ بخــاف شركات التأمــن فهدفهــا الربــح، ويترتــب عــى هــذا الفــرق؛ فــرق في الحكــم.

ــة  ــه، والدول ــن زملائ ــه م ــاج إلي ــن يحت ــه لم ــا يؤخــذ من ــرع بم ــل الخامــس: أن الموظــف مت الدلي

ــرع،  ــا عقــد ت ــا، فالعقــد هن ــح مــن مواطنيه ــا لا تســعى للرب ــا؛ لأنه ــك بمــا تدفعــه لموظفيه متبرعــة كذل



17مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

والغــرر الحاصــل مــن الأخــذ والإعطــاء معفــو عنــه)75 (؛ وذلــك لأن القاعــدة عنــد أهــل العلــم: »يغتفــر 

ــة«)76 (. ــر في المعاوضــات مــن الغــرر والجهال ــا لا يغتف في التبرعــات م

نوقش من وجهين:
الوجــه الأول: عــدم التســليم بــأن هــذا العقــد مــن عقــود التبرعــات، فالموظــف مجــر وغــر متــرع 

بمــا يؤخــذ منــه، فهــو أقــرب لعقــود الإذعــان)77 ( مــن التبرعــات.

الوجــه الثــاني: لا يســلم بــأن الدولــة متبرعــة، حيــث تســتثمر مــا تأخــذ مــن الموظــف أو العامــل 

وتعطيــه مــا ينتــج عــن هــذا الاســتثمار، ولا تنــافي بــن انتفــاء الربــح وكونــه مــن عقــود المعاوضــات) 78(.

ــلك  ــل في الس ــا دخ ــراً، وإنم ــل مج ــل لم يدخ ــف أو العام ــه الأول: أن الموظ ــن الوج ــب ع    أجي

الوظيفــي راضيًــا مختــارًا عالمـًــا بهــذا النظــام، فموافقتــه عــى إبــرام العقــد تتضمــن الموافقــة عــى جميــع 
ــة) 79(. ــات الاجتماعي ــا: التأمين ــي منه شروطــه، الت

أجيــب عــن الوجــه الثــاني: »بـــأن العــاوة )9 %( المقتطعــة مــن راتــب الموظــف ليســـت حقًــا خالصًا 
لـــه؛ فلـــو أراد ألا تقتطــع مــن راتبــه لمــا قبـــل قولــه، وهــو داخــل في عقــده مــع الدولــة عــى هــذا راضيًــا، فما 
يؤخــذ مــن راتــب الموظــف ليــس لــه في الحقيقــة، بــل هــو تابــع للدولــة، والاقتطــاع شــكلي، وهــذه النســبة لا 
يمكــن أن يحصــل عليهـــا حتــى مـــع عــدم وجــود تقاعـــد لــه، فهــي في الواقـــع اتفاق مكتــوب صوري، ليســت 
مــن راتبــه، وجعلهــا مــن الراتــب مــروط بحســمها عليــه، والعــرة بالحقائــق والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني)80 
(.والسـبب في العمـل بهذه الطريقـة، مصلحة الموظف نفسـه؛ حيث يمكـن أن تجعـل الدولـة راتـب الموظف 

هـــو المبلــغ الـــذي يحصــل عليــه تدفــع لصنــدوق فعـــا )92 %( مــن مرتبــه، وتعد مبلــغ )9 %( مكافــأة منها 
التقاعــد نيابــة عــن الموظــف، واعتبــار المبلــغ المحســوم مــن الراتــب الأســاس يتضمــن مصالــح للموظــف، 

فالعــاوات الســنوية والبــدلات تحســب عــى أســاس الراتــب الكامــل«) 81(.
الدليــل الســادس: الحاجــة إلى هــذا النــوع مــن التأمــن لاســيما هــذا العــر حاجــة ماســة، والقــول 
بتحريمــه يوقــع النــاس في حــرج عظيــم؛ وذلــك أن كثــراً مــن الــدول لا تســتطيع القيــام بحاجــة رعاياهــا 

عنــد التقاعــد عــن العمــل أو العجــز عنــه بــدون اقتطــاع جــزء مــن رواتبهــم)82 (.
ــا  ــول به ــج لا يق ــن نتائ ــذ م ــب عــى تحريمــه عندئ ــاذا يترت ــوم م ــاء: »ومعل ــى الزرق ــال مصطف ق

ــل«)83 (. عاق

أدلة القول الثاني؛ القائل بتحريم التأمين الاجتماعي:
الدليل الأول: القياس على نظام التأمين التجاري؛ بجامع أن كلً منهما فيه:

أولً: الربــا بنوعيــه؛ فربــا الفضــل تحقــق في  أن الموظــف يدفــع مــالً عــى أقســاط قليلــة، ويأخــذ أكــر منها 

عنــد تقاعــده مــن الوظيفــة، وربــا النســيئة في أن أحــد العوضــن مؤجــاً إلى أجــل غير مســمى.

ثانيًا: القمار؛ وذلك من جهة أن المرء قد يدفع أقساطاً يسيرة ثم يستحق مبالغ كبيرة، أو العكس.

ثالثًــا: الغــرر؛ وذلــك لأنــه قائــم عــى الاحتــال، فقــد يحصــل عليــه وقــد يمــوت ولا يجــد مــن يســتحقه 

فيفــوت عليــه.

فيلزم من قال بتحريم التأمين التجاري أن يحرمّ التأمين الاجتماعي) 84(. 
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

نوقش من أربعة أوجه:
الوجــه الأول: عــدم التســليم بصحــة القيــاس، فقيــاس التأمــن الاجتماعــي عــى التأمــن التجــاري، 

قيــاس مــع الفــارق المؤثــر، وقــد ســبق بيــان الفــرق بينهــا) 85(.

ــوم أن  ــن المعل ــن، وم ــاء المعاصري ــن الفقه ــة ب ــن التجــاري مســألة خلافي ــاني: أن التأم الوجــه الث

ــا)86(. ــاس عليه ــة لا يق المســائل الخلافي

الوجــه الثالــث: أن بعــض مــن قــال بتحريــم التأمــن التجــاري أباحــه في حــال إجبــار الإمــام بــه، 

فعــى هــذا يكــون التأمــن الاجتماعــي مباحًــا في حــق مــن أجــر عليــه، ويرتفــع الإثــم عنــه) 87(.

الوجه الرابع: عدم التسليم بفرضية وجود الربا في التأمين الاجتماعي؛ وذلك لأمور) 88(:

ــب  ــو الرات ــل ه ــل العم ــل، إذ مقاب ــاء عم ــس لق ــرع ولي ــو ت ــبة ه ــن نس ــة م ــه الدول ــا دفعت أولً: أن م

ــه  ــا وج ــأة، ف ــبيه بالمكاف ــة ش ــن الدول ــذا م ــل، فه ــف أو العام ــتعمله الموظ ــذي يس ــهري ال الش

ــوي. ــد رب ــه عق ــول بأن للق

ثانيًــا: أن الحكومــة إنمــا تضاعــف هــذا المــال كرمــز تقديــر للموظــف الــذي يــرك المهنــة، ولا يمكنــه العمــل 

أكــر مــا عمــل، وهــذا في الواقــع واجــب عــى الحكومــة أن تعتنــي بكبــار الســن.

ثالثـًـا: أن هــذه الزيــادة مــن بــاب حفــظ القــوة الشرائيــة، فــإن مبلــغ )1000( ريــال الآن ليــس لهــا نفــس 

القيمــة والقــدرة الشرائيــة بعــد 30 ســنة مثــا، فهــذا مــن بــاب حفــظ حــق الموظــف أو العامــل.

الدليــل الثــاني: أن كيفيــة اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي ســواء أكانــت مــن المؤسســة العامــة 

للتقاعــد أم مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة؛ فإنهــا لا تخلــو مــن شــبهة الاســتثمار الربــوي، أو 

الاســتثمار في أمــور محرمــة، وهــذا محــرم) 89(.

نوقــش: »أنــه يجــوز الإيــداع عنــد البنــوك للحاجــة، كــا يجــوز التعامــل مــع المتعاملــن بالربــا، 

بَــوٰاْ وَقَــد نهُُــواْ عَنــهُ)90 (، مــع قولــه: وَمِــن أهَــلِ ٱلكِتَٰــبِ  فقــد قــال تعــالى عــن أهــل الكتــاب: وَأخَذِهِــمُ ٱلرِّ

مَــن إنِ تأَمَنــهُ بِقِنطـَـارٖ يـُـؤَدِّهِ إلِيَــكَ 91( فأجــاز أن يؤتمنــوا مــع أنهــم يأخــذون ربــا فعــى هــذا الزيــادة التــي 

تدفــع للعامــل أو الموظــف المتقاعــد ليســت مــن البنــك نفســه وإنمــا هــي تــرع مــن الشركــة أو الحكومــة 

ســواء كانــت مــن اســتثمار ذلــك المحســوم منــه أو مــن غــره فــا حــرج في أخــذ هــذا التقاعــد أو هــذا 

الراتــب الشــهري مــن الشركــة أو مــا تدفعــه الحكومــة أو الشركــة مــن الزيــادة عنــد التصفيــة لمــن انفصــل 

قبــل إتمــام المــدة التــي يســتحق بهــا التقاعــد«) 92(.

ــب  ــوفي صاح ــه إذا ت ــراث؛ لأن ــوق الم ــة لحق ــي مخالف ــن الاجتماع ــث: أن في التأم ــل الثال الدلي
ــي) 93(. ــن الاجتماع ــام التأم ــب نظ ــم، حس ــن يعوله ــى م ــوزع ع ــتحقاقه ي ــاش، فاس المع

ــة  ــأن مــا يقتطــع مــن راتــب الموظــف أو العامــل يخــرج مــن ملكــه ويدخــل في ملكي نوقــش: ب

صنــدوق التقاعــد أو التأمينــات الاجتماعيــة، فــإذا تــوفي الموظــف أو العامــل أعطــي مــن كان يعولهــم حــال 

ــا، عــى اعتبــار أنــه معونــة لســد حاجتهــم، لا أنهــا عــوض عــن مالــه الــذي اقتطعــه  ــا تقاعديً حياتــه راتبً

مــن راتبــه، وإذا كان كذلــك فــإن أمــوال التأمــن الاجتماعــي لا تدخــل في تركــة المتــوفى ولا تأخــذ أحــكام 

المواريــث) 94(.
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

  أدلة القول الثالث؛ القائل بالتفصيل:
الدليــل الأول: أن الاشــراك في نظــام التقاعــد في الجهــات غــر الحكوميــة نــوع مــن الميــر؛ وذلــك 

، فيحصــل هــو أو ورثتــه عــى  لأنــه قــد يشــرك في هــذا النظــام عــدة أشــهر ثــم يصــاب بإعاقــة أو يتُــوفَّ

ــراً مــن الأقســاط ويكــون مــا أخــذه منهــم أقــل مــا  ــد يدفــع كث ــه، وق ــذ من ــر مــا أخُ مــال أكــر بكث

ــا  ــس فيه ــة؛ فلي ــات الحكومي ــع الجه ــد م ــام التقاع ــر، بخــاف المشــاركة في نظ ــو المي ــذا ه ــه، وه دفع

ــة إذا احتاجــوا)95(. ــك لأن الحكومــة أو بيــت المــال مســؤول عــن الإنفــاق عــى الرعي معاوضــة؛ وذل

وقد سبق بيان الفرق بين النظامين) 96(.

نوقش: بعدم التسليم بوجود الفرق المؤثر بين النظامين، فيكون حكمها واحدًا.

ــد  ــو عق ــه، فه ــا، ولم يجــر الإنســان علي ــاني: إذا كان الاشــراك في هــذا النظــام اختياريًّ ــل الث الدلي

ــه) 97(. ــه؛ فــا يجــوز المشــاركة في محــرم يمكــن التحــرز من

نوقــش: بعــدم التســليم بأنــه اختيــاري؛ وعــى فــرض التســليم فــإن المجــر عليه يســتطيع الاســتغناء 

عــن التأمــن الاجتماعــي، كــا أن الإجبــار عــى الدخــول فيــه لا يجيــز الانتفــاع بجميعــه، بــل فقــط بقــدر 

الحــال منــه، ومــا بقــي فعليــه أن يتخلــص منــه)98 (. 

  الترجيح:
الراجح –والله أعلم- القول الأول؛ القائل بإباحة التأمين الاجتماعي، وإباحة الدخول فيه 

والتعامل به، وكونه من المكاسب المباحة؛ وذلك لأمور منها:

1 - قوة أدلته، ومناقشة أدلة القولين الأخيرين.

2 - حاجة الناس الشديدة لمثل هذا التأمين، حتى لا يلجأ إلى سؤال الناس عند تركه للعمل.

3 - الفرق المؤثر بينه وبين التأمين التجاري، فلا يمكن أن يلحق به.

ــر  ــم أك ــول بتأثي ــي إلى الق ــه يف ــاس فإن ــال الن ــق بح ــه يش ــة إلى أن ــم إضاف ــول بالتحري 4 - الق

ــر. ــل ظاه ــك إلا بدلي ــال ذل ــن أن يق ــه، ولا يمك ــذه ل ــلمين لأخ المس

  ولكن يراعى في استثمار أموال التأمين الاجتماعي أن يخلو من أمرين:

الأمــر الأول: عـــدم وضــع أمــوال التأمــن الاجتماعــي في بنــوك ربويــة ســـواء كانــت في الحســـاب 

الجــاري أو التوفــر، إلا إذا دعـــت الــرورة لوضعهــا فيهــا، عنــد عــدم وجــود بنــوك لا تتعامــل بالربــا، وهذا 

الأمــر أصبــح في الســنوات الأخـــرة غــر موجـــود، حيــث لا يــكاد يخلــو بلــد إســامي –وللــه الحمــد والمنــة- 

مــن بنــوك لا تتعامــل بالربــا، فأصبحــت الــرورة نــادرة أو غــر موجــودة.

الأمر الثاني: عدم استثمار هذه الأموال أو بعضها في مجالات محرمة أو مشبوهة) 99(.

الخاتمة:
الحمــد للــه وحــده، وبعــد تلــك الجولــة في هــذا البحــث، أصل إلى آخــر المطــاف، وبه يتــم القطاف، 

فيجمــل أن أختمــه بموجــز يجمــع رؤوس مســائله، ومــا انتهــى إليه مــن النتائــج، فأقول:

11 أن التأمــن الاجتماعــي هــو: تأمــن إجبــاري، تقــوم بــه أو تــرف عليــه وتعينــه الدولــة، ضــد .

أخطــار معينــة يتعــرض لهــا أصحــاب الحــرف ونحوهــم.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

22 أن التأمــن ينقســم إلى عــدة أقســام باعتبــارات متعــددة، منهــا: أقســامه مــن حيــث الاختيــار .

ــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث نــوع التعويــض،  والإجب

ومــن حيــث الجهــة المصــدرة لــه.

33 أن التأمــن الاجتماعــي عقــد جامــع بــن التعــاون والتكافــل، وبــن التــرع والمعاوضــة، فهــو .

نــوع مــن التأمــن التعــاوني.

44 ــب . ــن المكاس ــه م ــه، وكون ــل ب ــه والتعام ــول في ــة الدخ ــي، وإباح ــن الاجتماع ــة التأم إباح

ــة. المباح

هــذا مــا أدى إليــه اجتهــادي فيــا بحثتــه، ومــا وقفــت عنــده غايتــي فقــد أوردتــه، وقــد تبلغّــت 

في وســعي، لكــن ليــس مــن عــرة الباحــث أمــان، وباللــه -ســبحانه- المســتعان.

واللــه أســأل، وبأســائه الحســنى أتوســل؛ أن يثيبنــي خــراً عليــه، ويجعلــه مــن أســباب الزلفــى 

لديــه، إنــه ســبحانه قريــب مجيــب، ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب.

والحمدلله مفتتحة ومختتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

الهوامش:
ينظر: مقاييس اللغة، مادة )أمن(، )133/1(.)))

 ينظــر: المرجــع الســابق، مــادة )أمــن(، )133/1(، لســان العــرب، مــادة )أمــن(، )21/13(، مختــار )))

الصحــاح، مــادة )أمــن(، ص22.

 المعجم الوسيط، باب الهمزة، )28/1(.)))

 فقه المعاملات المالية المعاصرة ص167.)))

 التأمين وأحكامه ص81.)))

 ينظــر: نظــام التأمــن ص62، التأمــن التجــاري والبديــل الإســامي ص )59 – 61(، التأمــن )))

الاجتماعــي في ضــوء الشريعــة الإســامي ص )71 72-(، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، 

ــدوسري، ص163. ــد ال ــب التقاعــدي، لمحم ــث عــر، بحــث: الرات ــدد الثال الع

 ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص328.)))

 ينظر: المرجع السابق ص77.	)))

 ينظــر: التأمــن وأحكامــه ص86، التأمــن التجــاري والبديــل الإســامي )59 – 61(، التأمــن )))

الاجتماعــي في ضــوء الشريعــة الإســامية ص78.

 ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص99.)1))

 ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص100.)1))

 ينظر: المرجع السابق.)1))

 ينظــر: التأمــن التجــاري والبديــل الإســامي ص 85، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد )1))

الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص158.

 ينظر: المرجع السابق ص159.)1))

 المــراد بالشــيخوخة هنــا: انتهــاء الحيــاة الاقتصاديــة قبــل الحيــاة الطبيعيــة؛ بســبب كــر الســن، )1))

ــرر  ــه ي ــل أن يؤدي ــتطيع العام ــذي يس ــل ال ــل العم ــو: ه ــك ه ــح لذل ــار الصحي إلا أن المعي

الأجــر الــذي يحصــل عليــه أم لا. ينظــر: التأمــن التبــادلي في الشريعــة الإســامية ص243.

 ينظر: التأمين التجاري والبديل الإسلامي ص )30 31-(، التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية ص243.)1))

 ينظــر: التأمــن التجــاري والبديــل الإســامي ص )59 - 61(، التأمــن التبــادلي في الشريعــة )1))

الإســامية ص243، التأمــن الاجتماعــي في ضــوء الشريعــة الإســامي ص )67 – 69(.

 ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي، في الــدورة السادســة عــر بــدبي، قــرار رقــم 143، عــى )1))

الرابــط: htm.1-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16 ، زكاة مخصصــات  هــذا 

التقاعــد والتوفــر ومكافــأة نهايــة الخدمــة ص )5-8(، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، 

العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص)-152 156(.

((1(http://www. :ينظــر: موقــع المؤسســة العامــة للتقاعــد في المملكــة العربيــة الســعودية 

 pension.gov.sa
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

 ينظر: موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: )2))

http://www.gosi.gov.sa ، وينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، 

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص157. 

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )2))

ــدوسري، ص)200 – 201(. لمحمــد ال

 ينظر: نظام التقاعد المدني، مادة رقم 13 في المذكرة الإيضاحية على هذا الرابط: )2))

http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=1&systemid=106&versionid=126 

 ينظــر: التأمينــات الاجتماعيــة ونظامهــا في المملكــة العربيــة الســعودية ص273، مجلــة الجمعيــة )2))

ــدوسري،  ــد ال ــدي، لمحم ــب التقاع ــث: الرات ــر، بح ــث ع ــدد الثال ــعودية، الع ــة الس الفقهي

ص168.

 ينظر: نظام التأمين ص 62.)2))

 ينظر: مقال التأمين بين الحلال والحرام على هذا الرابط: )2))

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-531683-.htm 

((2(http://www.almoslim.net/ :ينظــر: فتــوى للشــيخ عبدالرحمــن الــراك عــى موقــع المســلم 

 node/69459

 ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء )199/4(.)2))

 موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية  ص200.)2))

 يرُجــع إلى صفحــة رقــم )6(، وينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، )2))

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمد الــدوسري، ص172.

 ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة ص420.)3))

 موقع الإسلام اليوم، الاشتراك في صندوق التقاعد، التاريخ 1424/8/24هـ، على هذا الرابط: )3))

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-6018239-.htm 

 موقع الإسلام اليوم، الاشتراك في نظام التأمينات،1 / 2/ 1424هـ، على هذا الرابط: )3))

. http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-6015696-.htm 

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )3))

ــدوسري، ص)175 – 176(. لمحمــد ال

 يرُجع إلى صفحة رقم )6(.)3))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )3))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي، في الــدورة السادســة عــر بــدبي، قــرار رقــم 143، عــى )3))

هــذا الرابــط: 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/161-.htm .
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

 ينظر: قرارات المجمع الفقهي، الدورة الأولى، القرار الخامس، على هذا الرابط: )3))

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR&cid=10

 ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء )201/4(.)3))

 ينظر: فتاوى وتوصيات بيت المال، الندوة الخامسة، على هذا الرابط: )3))

 http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat_9.cms 

 ينظر: التأمين وأحكامه ص303.)4))

 ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص)347 348-(.)4))

 ينظر: التأمين وأحكامه ص260.)4))

 لا يمتنــع أن يدخــل في العقــد التعــاوني شيء مــن المعاوضــة، إذا كان الغالــب في معنــى التكافــل )4))

ــث عــر،  ــدد الثال ــة الســعودية، الع ــة الفقهي ــة الجمعي ــرض. ينظــر: مجل ــد الق ــا في عق ك

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظر: فتوى: ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، في موقع اسلام ويب: )4))

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&la

ng=A&Id=29228 ، وينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: 

الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص)204 – 205(.

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )4))

لمحمــد الــدوسري، ص181.

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )4))

لمحمــد الــدوسري، ص181.

 ينظر : المرجع السابق ص184.)4))

 ينظــر: التأمــن وأحكامــه ص254، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، )4))

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص )184 – 185(.

 ينظر: المرجعين السابقين.)4))

ــم )232/9(، )5)) ــن إبراهي ــاوى الشــيخ محمــد ب ــم :، ينظــر: فت ــن إبراهي ــم: الشــيخ محمــد ب  منه

والشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز :، ينظــر: لقــاءاتي مــع الشــيخين للشــيخ عبداللــه الطيــار عــى 

 ،  http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=655 الرابــط:  هــذا 

والشــيخ محمــد بــن عثيمــن :، ينظــر: فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن 

http://www.ibn-jebreen.com/ ينظــر:   ،: جبريــن  بــن  عبداللــه  والشــيخ   ،)175/18(

fatwa/vmasal-11843-.html ، والدكتــور مصطفــى الزرقــاء، ينظــر: نظــام التأمــن ص)84(، 

http:// :والدكتــور ســعود الفنيســان، في فتــوى لــه عــن الفــرق بــن التقاعــد والتأمــن، ينظــر

htm.2-133-www.islamtoday.net/istesharat/queslist-70 ، والدكتــور ســعد الخثــان، 

ينظــر: فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة ص)174(، والدكتــور عبداللطيــف آل محمــود، ينظــر: 
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

ــده، ينظــر:  ــى عب ــور عي ــة الإســامية ص 345، والدكت ــن الاجتماعــي في ضــوء الشريع التأم

التأمــن بــن الحــل والتحريــم ص)177(، والدكتــور غريــب الجــال، ينظــر: التأمــن التجــاري 

ــل الإســامي ص60، وغيرهــم. والبدي

 ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص420.)5))

 ينظــر: قــرار مجمــع البحــوث الإســامية في مؤتمــره الثــاني بالقاهــرة في المحــرم 1385هـــ/ مايــو )5))

1965م.

 ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي، في الــدورة السادســة عــر بــدبي، قــرار رقــم 143، عــى )5))

هــذا الرابــط: 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/161-.htm .

 ينظر: قرارات المجمع الفقهي، الدورة الأولى، القرار الخامس، على هذا الرابط: )5))

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR&cid=10 

 ينظــر: قــرارات مجمــع فقهــاء الشريعــة بأمريــكا، المؤتمــر الثالــث، في الفــرة مــن 15 – 19 مــن )5))

http://www. :شــهر جــادى الآخــرة 1426ه، في ولايــة ســوكوتو بنيجيريــا، عــى هــذا الرابــط

 /07/amjaonline.net/2005

 ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء )201/4(.)5))

 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، )473/23(.)5))

 ينظر: فتوى للشيخ عبدالرحمن البراك على موقع المسلم:  )5))

http://www.almoslim.net/node/69459 

 ينظر: التأمين وأحكامه ص 284.)5))

 ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص 262.)6))

 نسبه إليه الشيخ عبدالله بن جبرين :، ينظر:)6))

 http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11843-.html 

 في فتوى له عن حكم الاشتراك في نظام التقاعد على موقع الإسلام سؤال وجواب، ينظر: )6))

http://islamqa.info/ar/42567 

) ( سورة المائدة, جزء من آية رقم )2(.)6))

 أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب تشــبيك الأصابــع في المســجد وغــره، رقــم )6))

ــث: )481(، )103/1(. الحدي

 أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشركــة، بــاب الشركــة في الطعــام والنهــد والعــروض، رقــم )6))

الحديــث: )2486(، )138/3(.

 ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة ص172.)6))

 الفتاوى الكبرى )364/6(.)6))

 ينظر: التأمين وأحكامه ص260.)6))
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 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )6))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 الفتاوى الكبرى )69/4(.)7))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظر: المرجع السابق، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص184.)7))

 ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص )207(.)7))

 ينظر: التأمين وأحكامه ص )261(.)7))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص)190(.

 موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية  ص)200(.)7))

 المــراد بعقــد الإذعــان: هــو » العقــد الــذي يضطــر أحــد طرفيــه لقبولــه دون مســاومة أو تغيــر )7))

في شروطــه«. أحــكام عقــود الإذعــان في الفقــه الإســامي ص41. 

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص)190(.

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظر: شرح القواعد الفقهية ص)55(. )8))

 مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد )8))

ــد  ــن التقاع ــرق ب ــن الف ــان ع ــعود الفنيس ــور س ــوى الدكت ــر: فت ــدوسري، ص)178(، وينظ ال

والتأمــن، عــى هــذا الرابــط:

 http://www.islamtoday.net/istesharat/queslist-702-133-.htm 

 ينظر: الأحكام التبعية لعقود التأمين ص )186(. )8))

 نظام التأمين ص173.)8))

ــة )8)) ــة ص)421-423(، مجل ــات المصرفي ــا والمعام ــه ص )261-262(، الرب ــن وأحكام ــر: التأم  ينظ

ــد  ــدي، لمحم ــب التقاع ــث: الرات ــر، بح ــث ع ــدد الثال ــعودية، الع ــة الس ــة الفقهي الجمعي

الــدوسري، ص)194(.

 يرُجع إلى صفحة رقم )6(.)8))

 ينظر: روضة الناظر )255/2(.)8))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )8))

لمحمــد الــدوسري، ص)196(.

 ينظر: المرجع السابق ص)-197 198(.)8))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م 26

حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )8))

لمحمــد الــدوسري، ص)197(.

 سورة النساء، جزء من آية رقم )161(.)9))

 سورة آل عمران، جزء من آية رقم )75(.)9))

 من فتوى للشيخ ابن جبرين : على هذا الرابط:)9))

 http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11843-.html 

 ينظر: التأمين وأحكامه ص )262(، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص190.)9))

 ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص )420(، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص190.)9))

 ينظــر: فتــوى الشــيخ المنجــد عــن حكــم الاشــراك في نظــام التقاعــد عــى موقــع الإســام ســؤال )9))

وجــواب، عــى هــذا الرابــط: 

http://islamqa.info/ar/42567

 يرجع إلى صفحة رقم  )11(.)9))

 ينظــر: فتــوى الشــيخ المنجــد عــن حكــم الاشــراك في نظــام التقاعــد عــى موقــع الإســام ســؤال )9))

وجــواب، عــى هــذا الرابــط: 

http://islamqa.info/ar/42567

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )9))

ــدوسري، ص)201 – 202(. لمحمــد ال

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )9))

لمحمــد الــدوسري، ص)205(، موقــع إســام ويــب: 

 http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&

Id=29228 
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ثبت المصادر والمراجع:
الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلــاء، أبحــاث هيئــة كبــار العلــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، )))

ــة،  ــة الثاني ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــع، الري ــر والتوزي ــم للن دار الزاح

1426هـ - 2005م.

ــس، أحمــد بــن حمــد بــن عبــد العزيــز، الأحــكام التبعيــة لعقــود التأمــن دراســة فقهيــة ))) الونيِّ

تطبيقيــة، إشراف: الدكتــور صالــح بــن عثــان الهليــل، رســالة دكتــوراة، قســم الفقــه، جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، العــام الجامعــي 1432 1433-هـــ.

خلــة، منــال جهــاد أحمــد، أحــكام عقــود الإذعــان في الفقــه الإســامي، إشراف: الدكتــور ماهــر )))

ــون،  ــة الشريعــة والقان أحمــد راتــب الســوسي، رســالة ماجســتير، قســم الفقــه المقــارن، كلي

ــزة، 1429 2008-م. ــة الإســامية بغ الجامع

ابــن الملقــن، سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري، البــدر المنــر )))

ــط  ــو الغي ــى أب ــق: مصطف ــر، تحقي ــرح الكب ــة في ال ــار الواقع ــث والأث ــج الأحادي في تخري

وعبداللــه بــن ســليمان ويــاسر بــن كــال، دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، 

الطبعــة الأولى، 1425هـــ2004-م.

آل محمــود، عبداللطيــف محمــود، التأمــن الاجتماعــي في ضــوء الشريعــة الإســامية، دار )))

النفائــس، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1994م.

الباشــا، محمــد فــاروق، التأمينــات الاجتماعيــة ونظامهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، معهــد )))

الإدارة العامــة، الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1416هـــ - 1996م.

الجــرف، محمــد مــي ســعيد، التأمــن التبــادلي في الشريعــة الإســامية، إشراف: محمــد عبدالمنعــم )))

عفــر وحســن حامــد حســان، رســالة ماجســتير، قســم الاقتصــاد الإســامي، جامعــة أم القــرى، 

كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، مكــة، العــام الجامعــي 1402 1403-هـ.

الجمال، غريب، التأمين التجاري والبديل الإسلامي، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، 1979م.)))

ــة الأولى، ))) ــامي، الطبع ــاد الإس ــة الاقتص ــم، مكتب ــل والتحري ــن الح ــن ب ــى، التأم ــده، عي عب

1398هـــ - 1978م.

ــان، شــوكت محمــد عرســان، التأمــن في الشريعــة والقانــون، دار الرشــيد للنــر والتوزيــع، )1)) علي

الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1401هـــ - 1981م.

ــان، )1)) ــروت، لبن ــه، دار العواصــم المتحــدة، ب ــن، التأمــن وأحكام ــم ب ــن إبراهي ــان، ســليمان ب ثني

الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1993م.

ــامية، دار )1)) ــة الإس ــر الشريع ــة في نظ ــات المصرفي ــا والمعام ــز، الرب ــن عبدالعزي ــر ب ــرك، عم الم

ــعودية، 1416هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــع، الري ــر والتوزي ــة للن العاصم
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ابــن قدامــة المقــدسي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )1))

الجماعيــي، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن 

حنبــل، مؤسســة الريـّـان للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1423هـــ2002-م.

حســن، محمــد أحمــد، زكاة مخصصــات التقاعــد والتوفــر ومكافــأة نهايــة الخدمــة، بحــث مقدم )1))

إلى مؤتمــر الــزكاة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كلية الشريعة، فلســطين، 1432هـــ - 2011م.

ــن ماجــه، تحقيــق: شــعيب )1)) ــي، ســنن اب ــد القزوين ــن يزي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن ماجــه، أب اب

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطّيــف حــرز اللــه، دار الرســالة  الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

العالميــة، الطبعــة الأولى، 1430 هـــ - 2009 م.

الزرقــاء، أحمــد بــن الشــيخ محمــد، شرح القواعــد الفقهيــة، تصحيــح وتعليــق: مصطفــى أحمــد )1))

الزرقــاء، دار القلــم ســوريةّ، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 1409هـــ - 1989م.

ــند )1)) ــع المس ــمى بالجام ــاري المس ــح البخ ــه، صحي ــو عبدالل ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، تحقيــق: 

ــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ. ــاصر الن ــن ن محمــد زهــر ب

ــند )1)) ــمى بالمس ــلم، المس ــح مس ــري، صحي ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــابوري، مس النيس

الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه r، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

ــان. ــراث العــربي، بــروت، لبن ــاء ال الباقــي، دار إحي

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه )1))

ــة، الطبعــة  ــب العلمي ــة، دار الكت ــن تيمي ــاوى الكــرى لاب ــن محمــد، الفت ــن أبي القاســم ب ب

الأولى، 1408هـــ - 1987م.

ــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد )2)) ــد اللطيــف، فت ــن عب ــم ب ــن إبراهي آل الشــيخ، محمــد ب

بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، ترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 

قاســم، مطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 1399 هـــ.

ــع، )2)) ــة المعــاصرة، دار الصميعــي للنــر والتوزي ــن تــركي، فقــه المعامــات المالي الخثــان، ســعد ب

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1433هـــ - 2012م.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، لبنــان، الطبعــة )2))

ــة، 1414هـ. الثالث
ــث )2)) ــدد الثال ــعودية، الع ــة الس ــة الفقهي ــة الجمعي ــدي، مجل ــب التقاع ــد، الرات ــدوسري، محم ال

ــان، 1433ه – 2012م. ــرة – رمض ــادى الآخ ــر، ج ع
العثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد، مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن )2))

صالــح العثيمــن، جمــع وترتيــب: فهــد بــن نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان، دار الوطــن - دار 

الثريــا، الطبعــة الأخــرة، 1413 هـــ.
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

ــار )2)) ــي، مخت ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــن الدي ــرازي، زي ال

ــة  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــة العصري ــيخ محمــد، المكتب ــف الش ــق: يوس ــاح، تحقي الصح

ــة، 1420هـــ - 1999م. الخامس

ــرون، )2)) ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــد، مس ــل، أحم ــن حنب اب

ــة، 1420هـــ ، 1999م. ــة الثاني ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد )2))

عبــد القــادر، محمــد النجــار، دار الدعــوة.

ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد )2))

هــارون، دار الفكــر، 1399هـ - 1979م.

رمضــان، عطيــة عــدلان عطيــة، موســوعة القواعــد الفقهيــة المنظمــة للمعامــات الماليــة )2))

2007م. مــر،  الاســكندرية،  الإيمــان،  دار  الإســامية، 

ــالة، )3)) ــة الرس ــه، مؤسس ــي في ــرأي الشرع ــه وال ــن حقيقت ــام التأم ــد، نظ ــى أحم ــاء، مصطف الزرق

ــة الأولى، 1404هـــ 1984-م. ــان، الطبع ــروت، لبن ب

المواقع الإلكترونية:

((( /http://www.islamtoday.net الإسلام اليوم

فتاوى وتوصيات بيت المال، الندوة الخامسة، على هذا الرابط:  )))

http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat_9.cms

ــم 143، عــى هــذا ))) ــرار رق ــدبي، ق ــدورة السادســة عــر ب ــه الإســامي، في ال ــع الفق ــرار مجم ق

htm.1-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16 الرابــط: 

(((http://www.  :ــط ــرار الخامــس، عــى هــذا الراب ــدورة الأولى، الق ــرارات المجمــع الفقهــي، ال ق

themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR&cid=10

(((http://www. :ــط ــث، عــى هــذا الراب ــكا، المؤتمــر الثال ــة بأمري ــاء الشريع ــرارات مجمــع فقه ق

 /07/amjaonline.net/2005

(((http://www.m-islam.com/ :لقــاءاتي مــع الشــيخين للشــيخ عبداللــه الطيــار عــى هــذا الرابــط

articles.php?action=show&id=655

((( /http://www.islamweb.net موقع إسلام ويب

((( http://islamqa.info/ar موقع الإسلام سؤال وجواب

((( /http://www.ibn-jebreen.com : موقع الشيخ ابن جبرين

((1( /http://www.almoslim.net موقع المسلم

موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: )1))

http://www.gosi.gov.sa
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

موقع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية: )1))

http://www.pension.gov.sa 

نظام التقاعد المدني ، على هذا الرابط:)1))

((1(=http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=1&systemid=106&versionid


